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الفصل الرابع
(القانون العام والقانون الخاص)

القانون الخاصالقانون العاماوجة المقارنة

یقوم القانون العام بتنظیم :تعریف
- العلاقة التي تظھر فیھا الدولة او احد اجھزتھا

بعتبارھا صاحبة السلطة والسلطان
العلاقة التي تكون بین الفرد والدولة تظھر فیھا-

باعتبارھا صاحبة السیادة

یقوم القانون الخاص بتنظیم :
- العلاقات التي تتم بین الافراد وبعضھم البعض

- العلاقات القانونیة التي تكون بین الفرد و الدولة وتكون
طرف فیھا ولكنھا باعتبارھا شخص عادي ولیس باعتبارھا

صاحبة سیادة

تنظیم العلاقات المالیةالمصلحة التي ینظمھامعیار التفرقة

یرئ ان معیار لتفرقة بین القانون العام والقانون
ونكونالمصلحة التي ینظمھاالخاص یكمن في

امام:
اذا كانت المصلحة خاصةالقانون الخاص-
اذا كانت المصلحة عامةالقانون العام-

ونجد ان فكرة النظام العام والاداب العامة تقوم علي
تحقیق المصلحة العامة دون الخاصة

العیوب الموجھ الي ھذا الراي :
الي تحقیقلا تھدفقواعد القانون الخاص-

المصلحة الفردیة فقط بل یحقق المصلحة
العامة ایضا

الاعتبارات التي تدفع المشرع الي تقییم-
تختلف باختلاف الفلسفة التي یتبنھا المشرع

ولا صلة لھا بالقانون الخاص والعام

یكمنیرئ ان معیار التفرقة بین القانون العام والخاص
:في تنظیم العلاقات المالیة

ینظم العلاقات غیر المالیةالقانون العام-
ینظم العلاقات المالیةالقانون الخاص-

العیوب الموجھ الي ھذا الراي :
توجد قواعد في القانون الخاص لا تقدر بمال-

مثل الحق في الاسم او الحقوق اللصیقة
بالشخصیة

ھذا الرائ یرفض تدخل الدولة في النشاط-
الاقتصادي والتجاري وھذا خلاف الواقع

طبیعة الاطراف في العلاقات القانونیة ( الراجح)الجزاء الذي یقع عند مخالفة القاعدة القانونیة

یرئ ان معیار التفرقة بین القانون العام والقانون
یكمن في الجزاء الذي یقع عند مخالفةالخاص

:القاعدة القانونیة
لا یستطیع الفرد ان یوقع بنفسھ الجزاء في-

القانون الخاص
تستطیع الادارة ان تقوم بتنفیذ المباشر-

للجزاء وما علي المتضرر الا اللجواء الي
القضاء

العیوب الموجھ الي ھذا الرائ :
ان تمكین الدولة من التنفیذ مباشرة لیس لھا-

صلة بتكوین الجزاء وانما بتنفیذه

یرئ ان معیار التفرقة بین القانون العام والقانون
یكمن في طبیعة الاطراف في العلاقاتالخاص

:القانونیة
یقوم القانون العام بتنظیم :-
العلاقة التي تظھر فیھا الدولة  او احد اجھزتھا.1

بعتبارھا صاحبة السلطة والسلطان
العلاقة التي تكون بین الفرد والدولة تظھر فیھا.2

باعتبارھا صاحبة السیادة
یقوم القانون الخاص بتنظیم :-
العلاقات التي تتم بین الافراد وبعضھم البعض.1
العلاقات القانونیة التي تكون بین الفرد و الدولة.2

وتكون طرف فیھا ولكنھا باعتبارھا شخص عادي
ولیس باعتبارھا صاحبة سیادة
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الفائدة او النتائج المترتبھ علي التمییز بین القانون العام والقانون الخاص

یترتب علي التمییز بین القانون العام و القانون الخاص :
ویعترف بنظام قانوني وقضائي بتنظیم العلاقات القانونیة التي تدخل ضمن: یھدف القانون العام الي تحقیق المصلحة العامةاولا

نطاق القانون العام :
تخضع العلاقات القانونیة في القانون العام للقانون الاداري.1
النزاع الذي یثور بشان العلاقات القانونیة في القانون العام یخضع القضاء الاداري.2
یمنح المشرع الامتیازات للسلطات العامة دون غیرھا في القانون العام مثل.3

نزع الملكیة الخاصھ من اجل المنفعھ العامة-
حق الادارة بارادتھا المنفرده فسخ العقد او انھاءه وسحب التراخیص الممنوجة للافراد من اجل تحقیق المصلحة العامة-
املاك الدولة وتخضع لنظام قانوني مختلف عن النظام القانوني الذي ینظم:الاموال المملوكة لاشخاص القانون العام تكونثانیا

اموال الافراد :
لا یجوز التصرف فیھا.1
لا یجوز الحجز علیھا او تملكھا من قبل الغیر بالتقادم.2
وضع المشرع لھا حرمة مغلظة وجعلت الجرائم الاستیلاء علي اموال الدولة لا تسقط بالتقادم.3

ونلاحظ :
ان القانون العام یطبق على عموم سكان البلاد من مواطنین ومقیمین ؛ فیماالتفرقة بین القانون العام والقانون الخاص تكمن فى

تكمنالتفرقھاساسلان)2017-2016اختبار()خطا(.عداھمدون؛خصوصاالمواطنینعلىالخاصالقانونتطبیقیقتصر
التي تظھر فیھا الدولھ او احد اجھزتھا باعتبارھا صاحبة السلطة والسلطان امافالقانون العام ھو القانون الذي ینظم العلاقةفي السلطة ,

القانون الخاص ینظم علاقات الافراد العادیین دون تمییز او تلك التي تظھر فیھا الدولھ او احد اجھزتھا باعتبارھا شخص عادي اي
مجردة من السلطة والسلطان

المبحث الثاني
فروع القانون العام وفروع القانون الخاص

اولا:  فروع القانون العام

ھو القانون الذي ینظم العلاقة التي تظھر فیھا الدولة او احد اجھزتھاالقانون العام :
بعتبارھا صاحبة السلطة والسلطان باعتبارھا سیادة

فروع القانون العام

القانون الجنائيالقانون الاداريالقانون الدستوري

ھو القانون الاساسي في الدولة التي تبین شكل الدولة
ونوع الحكومة وتنظیم السلطات العامة في الدولة من

حیث تكوینھا واختصاصاتھا  والعلاقة بین ھذه
السلطات والحقوق والحریات الاساسیة للافراد وتنظم

علاقة الافراد بالدولة وسلطاتھا العامة

ھو مجموعة القواعد القانونیة التي
تنظم النشاط الاداري للدولة وتنظیم

سیر السلطة التنفیذیة وبیان سیر
الالھ الحكومیة

ھو مجموعة القواعد القانونیة
الموضوعیة والاجرائیة التي
تنظم سلطة الدولة وحقھا في
توقیع العقاب علي المجرمین

القانون الدولي البیئيالقانون المالي.القانون الدولي العام

ھي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بین اشخاص
القانون الدولي " الدول والمنظمات الدولیة " والاحكام

مجموعة من القواعد القانونیة تنظم
وضع وتنفیذ السیاسیات المالیة

العامة للدولة من حیث تحدید

ھو القانون الذي یھدف الي
احداث التوازن البیئي بین

مكونات البیئة الطبیعیة من ماء
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المستمدة من العرف الدولي او من المعاھدات الدولیة او
من المبادئ القانونیة العامة  وذلك وقت السلم والحرب

ایرادات الدولة المتحصلة من
المصادر المختلفة لانفاقھا في

المجالات المختلفة من اجل تحقیق
المنافع والمصالح العامة

وھواء وتربة ونبات وحیوان
ولم یحدث التلوث البیئي الا بعد

قیام الثورة الصناعیة

قانون البترول

یحتل النفط مكانة ھامة بین المصادر المختلفة للطاقة وتعد مادة اساسیة في تكوین الحیاة الاقتصادیة ویعد النفط عصب الحیاة منذ
القرن التاسع عشر حتي وقتنا ھذا

الفرع الثاني
فروع القانون الخاص

ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم علاقات الافراد فیما بینھم او ظھرتالقانون الخاص
فیھ الدولة او اجھزتھا الاداریة مجردة عن السلطة والسلطان  ویھدف القانون

الخاص الي حمایة المصالح الخاصة بین الافراد لذلك نظم المشرع ینظم قواعد
القانون الخاص بقواعد مكملة

فروع القانون الخاص

قانون العملالقانون التجاريالقانون المدني

ھو مجموعة القواعد الموضوعیة التي
تنظم علاقات الافراد ویتضح من التعریف

ان القانون المدني بمثابة الشریعة العامة
للقوانین الواجبة التطبیق فیما لم یرد بشانھ

نص خاص في فروع القانون الخاص
الاخري

مجموعة من القواعد التي
تحكم العلاقات بین التجار

او تلك الناشئة عن
الاعمال التجاریة بوجھ

عام من حیث تحدید مفھوم
التاجر وشروطھ في

العمل التجاري والعقود
والاوراق التجاریة وكیفیة

مباشرة التجارة

ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات التي
تنشا بین العمال وارباب العمل  ویعد قانون العمل

معظم قواعد قانون العمل ھى قواعد أمرةحدیث النشاة ,
؛ ولذلك فھو یندرج ضمن القانون العام ( خطا ) او ھل

قانون العمل فرع من فروع القانون الخاص ؟ اشرح
)2014-2013اختبار(السبب

 یعد احد فروع القانون الخاص علي الرغم من ان المشرع نظ
بقوانین خاصھ وامره  لحمایة الطرف الضعیف وھو العامل

ویجوز ان تخالف احكامھا بزیادة الضمان للعامل

القانون الجويالقانون البحريلقانون الدولي الخاص

ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم
العلاقات القانونیة ذات العنصر الاجنبي

سواء كان " احد الاطراف التصرفھ
القانونیة , مكان انعقاد التصرف القانوني ,

موضوع التصرف القانوني "
یعد القانون الدولى الخاص فرع من فروع
القانون العام  ( خطا )ھل القانون الدولى

الخاص فرع من فروع القانون العام ؟ اشرح
)2014-2013اختبار(السبب؟

لانھ ینظم روابط خاصة ذات العنصر
الاجنبي سواء ( اشخاص او موضوع او

ھو مجموعة من القواعد
القانونیة التي تنظم

العلاقت الخاصة بالملاحة
البحریة والمتعلقة بالسفینة

وما یرد علیھا من
تصرفات وحقوق مثل بیع

وتجھیز واستغلال
وعلاقاتھا وشئونھا

التجاریة وكذلك افراد
الطاقم الملاحي  والعقود
البحریة التي ترد علیھا

ھو مجموعة القوانین التي تنم العلاقات الناشئة عن
الملاحة الجویة والتصرفات القانونیة بكل ما یتعلق
بالطائرة باعتبارھا الاداه الوحیدة الخاصة بالملاحة

والتجارة الجویة
معظم قواعد القانون الجوي قواعد امره , لذلك یعتبر فرع

2017-2016اختبار()خطا(العامالقانونفروعمن
لانھا تعتبر احد فروع القانون الخاص  فھو مجموعة
القوانین التي تنم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجویة
والتصرفات القانونیة بكل ما یتعلق بالطائرة باعتبارھا

الاداه الوحیدة الخاصة بالملاحة والتجارة الجویة بین الدول
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مكان حدوث العلاقة )رغم وجود قواعد
تتصل بالقانون العام مثل الجنسیة بل نجد
قواعد تتصل بالقوانین العام والخاص مثل

المركز القانوني للاجانب

وما یقع من خلالھا من
اعمال ضاره

سواء من حیث تشیدھا والتصرفات التي ترد علیھا وقواعد
الحجز والتنفیذ علیھا وكذلك المسئولیة التقصیریة للناقل

عن الاضرار الناتجھ عن حوادث الطائره بالغیر والاحكام
الخاصة بالتامین علي الطائرة  لذا وضع لھا قواعد امره

قانون التامینات الاجتماعیةقانون المرافعات المدنیة والتجاریة

ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطة القضائیة واجراءات
التقاضي امھا لحمایة الحقوق المدنیة والتجاریة

ھو نظام یھدف الي تحقیق التكافل الاجتماعي  بین
افراد المجتمع

)2018-2017اختبار(؟الخاصالدولىوالقانونالعامالدولىالقانونبینقارن

القانون الدولي الخاصالقانون الدولي العاماوجة المقارنة

ھي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بین اشخاصتعریف
القانون الدولي " الدول والمنظمات الدولیة " والاحكام

المستمدة من العرف الدولي او من المعاھدات الدولیة او
من المبادئ القانونیة العامة  وذلك وقت السلم والحرب

ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات القانونیة
ذات العنصر الاجنبي سواء كان " احد الاطراف التصرفھ

القانونیة , مكان انعقاد التصرف القانوني , موضوع
التصرف القانوني"

یعد قانون داخلیا او وطنیا فلكل دولة قانونھا الدولي
الخاص

یعتبر قواعد اجرائیة ولیست موضوعیةیعتبر قواعده موضوعیة ولیست قواعد اجرائیةطبیعة قواعده

تنظم  العلاقات الدولیة في:اھمیتھ
الاوقات العادیة كالبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة-

والمعاھدات الدولیة
تطبق في حالھ الحرب كاعلان الحرب وعلاقة-

الدول المتحاربة وطریقة معاملة اسري الحرب
بتنظیم الھیئات  الدولیة( المنظمات الدولیة )-

وتشكیلھا واختصاصاتھا

یبین القانون الواجب التطبیق علي العلاقة محل النزاع-
یبین القضاء الوطني المختص بنظر النزاع-

ومن امثلة قواعد الاسناد في القانون الدولي الخاص "
قانون الجنسیة وشروط الموضوعیة في صحة الزواج

وموانعھ "
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